
  

 . رآن الكريم دراسة نحويةــــــــالصلة في الق

 جامعة طرابلسـ  ة قصر بن غشير ــ كلية التربي  أ ـ عبد القادر حسين علي سعيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ص : ملخ  ال

وء على ما يمكن أن نستخلصه من ــــذه الخاتمة أن نلقي الضـــــاول في هــــــنح     

 قضية الصلة )الزائد( في  القرآن الكريم  .

 بأقسامها الثلاثة ، علماً بأن لكل   وع الزائد هو الكلمة ــــــم أن موضلقد ثبت مما تقد       

بنفسه ، وكذلك  ىال على معنالد  :  رف الاسم بأنه ــــــمنها مدلوله الخاص به ، فقد ع  

،  على معنى بغيره رف فهو ما دل  ـــــالح الفعل ، ويزيد عليه بأن يقترن بالزمان ، أما 

مة : هل القول بزيادة الكل اؤل التالي ـــــــيم يثير من حيث المدلول التســـــــوهذا التقس

ر ، أم بقاءها على معناها ، أم أنها ــــــيعني تجريدها عن معناها لتتضمن معنى آخ

 أصبحت لفظاً مهملاً .

 ته د معناه بإضافـــــوالجواب يختلف باختلاف الزائد نفسه ، وغرضه ؛ فمنه ما يؤك       

به في هذا إضافة الشيء إلى نفسه ، ومنه ما يفيد ـــــلما بعده الذي يحمل معناه ، وهو يش

معناه  ومنه ما ينتقض، و الحال في زيادة ضمير الفصل ا هالفصل بين الخبر والنعت كم

ويتضمن معني آخر بدخول أداة عليه كـ )مَن( الاستفهامية ، و )غير( في الحصر ، وكذا 

الحال في الفعل )ليس( و )يأبى( ومثل هذا في بعض الحروف كزيادة )ما( و )إنْ( 

ها خبرية معنى ، وهو إخراجومنه ما يبقى على معناه ويضفي على الجملة ال، نافيتين ال

من كونها خبرية تحتمل الصدق والكذب إلى كونها مؤكَّدة بما تحمله من معنى كما هو 

( واللام على الجملة الاسمية .  الحال في زيادة )إنَّ

أما الجواب عن الشقققققا الثالث من السقققققؤال ، وهو احتمال أن يكون مهملاً فمرفو  ؛ 

عنقاهقا ، وهقذا ينقاقض تعريف أي من التقسققققققيما  لأنقه يقدعو إلى تجريقد الكلمقة عن م

الثلاثقة للكلمقة ؛ لأنقه كمقا نعلم ليس هنقاا من النحقاة من يقذهن إلى أن الكلمة تدل على 

معنى في موضع ، ولا تدل على معنى في موضع آخر ، وإنما تواتر  النصوص على 

( تفيتضقققمينها دلالة وهي مفردة ، سققققواء أكان سلك بنفسققققها أم بغيرها كالقول ف د ي )إنَّ

التوكيد ، و )ليس( ناسخ ، و )على( حرف استعلاء ، أم تضمينها معنى آخر مثل )مَن( 

الاسققققققتفهامية ، أو )غير( أو )يأبى( فليس لنا أن نجرد هذه المفردا  عن معانيها وهي 
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في تركين    جملة ، كما أن لكل من هذه الزوائد قوته في المعنى ، وليس لنا أنَ نستبدل 

 رى تعمل عملها ، وتتضمن معناها .بأخأداة 

 تمهيد :

رآن النحوية قد تعدد  دراستها في بحوث حتى إن ـــــــأن قضايا القلا ريب      

ولج في أكثر من بحث ، وهذا إن دل  ـــــالموض فإنما يدل  على شيء  وع الواحد قد ع 

تدبر معانيه ودراسته  على عظمة القرآن نفسه ، وأنه المعجزة الخالدة ، وهو ما يدعو إلى

رَّ الزمن والعصور لاستنباط معالم المعرفة والهداية من مكنونه ، وليست ــــــعلى م

 ر . ــــدراسته مقصورة على فترة من الزمن ، وإنما هي مستمرة على مَرِّ الده

ن أثر على استيعاب النص القرآني ؛ ـــــولا يخفى على أحد ما للدرس النحوي م     

ذه الدراسة تتناول موضوع الصلة في القرآن الكريم من الجانن النحوي ، ــــهفكانت 

ليس محصوراً في أحد  ( الزائد) ومما هو معلوم أن الصلة أو ما يطلا عليه مصطلح 

أقسام الكلمة الثلاثة ؛ إس نجده في حروف المعاني ، ووجوده في الأفعال والأسماء موضع 

 خلاف .

ير بعض النصوص القرآنية ، ـــــوالنحاة تعرضوا لهذا الموضوع من خلال تفس      

وهناا إشارا  نحوية في كتن النحو ورد فيها الحديث عن زيادة بعض الحروف ، 

 مغني اللبين ، ومن نحا نحوهما في هذا . كالذي جاء في كتاب سيبويه ، وما تضمنه 

في القرآن الكريم وهي البسملة ـ على رأي من سهن وليس غريباً أن يقال إن أول آية     

إلى أنها من أم الكتاب ـ قد ورد  فيها زيادة الباء ، وأن السورة نفسها قد تضمنت زيادة 

الِّينَ  عَليَه مْ وَلاَ  المَغضُوب   غَير  :   -تعالى –ه ــــ(( في قول لا )) على  [ 7] الفاتحة :   الضَّ

ونشير إلى أن هناا خلافاً في بعض  . (1)أنها تفيد توكيد النفي ، وهو قول   البصريين

ما قيل فيه إنه زائد ، كما أن بعض النحاة قد قصروا قولهم على بعض الحروف ، وقلََّ 

سلك في الأفعال والأسماء ، وهم في هذا قد تركوا كثيراً من الأسالين التي هي في 

الزائد ، وهذا القول يوجن الوقوف عليها لبيان ما لهذا الزائد من  مفهومنا قد تضمنت

معنى ، فكان لنا أن نضم إلى البحث زيادة بعض ما تضمنته هذه الأسالين من الزائد 

 مما لم ي قلَ به صراحة . 

ذا الموضوع وثلاثة ــــوجاء البحث في تعريف لما استخدم من مصطلحا  في ه   

ول منها الزيادة في الحروف ، والثاني الزيادة في الأفعال ، مباحث ، تناولت  في الأ

 ير الزيادة في الأسماء .ــــــوالأخ
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 المصطلحات التي استخدمت في هذا الباب :

رَّ بها الدرس النحوي قد أثَّرَْ  في ما استخدم من مصطلحا  ـققـققـققإن المراحل التي مَ    

والسقققعي إلى الكشققققف عن قضققققاياه نحوية ، ولذا فإن إيضقققاي أي موضققققوع في النحو 

ودراسققتها يتوقف على بيان ما اسققتخدم من مصققطلح فيه ليتمكن الدارس من اسققتيعاب 

وي الرؤية فيه ، لذا وجد  الأهمية في التعريف بالمصطلحا  ـققـققـققـققالموضوع ، ووض

التي اسققققتخدمت في هذا الموضققققوع اسققققتكمالاً للبحث ، ولسققققت  هادفاً من هذا إلى بيان 

 ي مَرَّ به المصطلح .التطور الذ

وهو أشهر المصطلحا  استخداماً في هذا الموضوع ، حيث نقف  د :ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ  ـ  الاا  1

عليه في كتن النحو والتفسققير وغيرها من المصققادر التي تعرضققت لهذا الموضققوع ، 

ري بمعناه ، وما لم يصقققققري بذلك ، وسكر ابن هشقققققام أن الكوفيين  ويطلا على ما صققققق 

ر  .(2)ي بمعناه أطلقوه على ما ص 

وهو من المصطلحا  الكوفية ، وهو أقل شهرةً من الأول ، وقد  لة :ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــــ    2

اسقققتخدمه الفراء غير أنه لم يكن دقيقاً فيه ؛ لأنه أطلقه على أكثر من معنى ، إس أراد به 

، وشقققاع اسققققتخدامه في كتن (  3)الزائد ، كما أطلقه على الصقققفة ، والحال ، وغيرهما 

أي القذي ي نققل كوفيقاً ، وآثرنا أن يكون هذا ال نحو والتفسققققققير ، وبخقاصققققققة إسا كقان الرَّ

 المصطلح عنواناً للبحث .

 . (4)وهو من استخدام الخليل ، وسيبويه ، وهو أقل شهرة  و :ـــــــــ لغ 3

 . ، وهو كسابقه أقل شهرة  (6)، والأخفش (5)وهو من استخدام سيبويه  و :ـــــ حش 4

 .   (7) بالضاد المعجمة ، وهو من استخدام الفراء ، غير أنه لم يطرد عنده ل :ــالفضـ  5

بالصقققاد المهملة ، وقد أطلا على ضقققرب من الزائد ، وهو محصقققور  : ـ         فص   ل 6

 . (8)استخدامه على الضمير الذي يتوسط معرفتين ، أو ما أصلهما معرفتان

راء على ضمير الفصل الذي ـقققـقققلقه الفوهو من استخدام الكوفيين ، وقد أط ـ    عماد : 7

يتوسط معرفتين ، وعلى ضمير الشأن ، وعلى الألف واللام الداخلة على خبر المعرفة 

 .(9)إسا توسطها ضمير الفصل

 ويطلا على ما ألغي عمله من الأدوا  . ـ ملغاة :  8

و              (   إسا كفت أداةً عن العمل ، كما هو في )إنما ( ما )ويطلا على  ـ كافة : 9

)ربمققا(  هققذه  المصققققققطلحققا  هي التي اسققققققتخققدمققت لهققذا المعنى ، وتكققاد تكون غير 

محصقققورة عند طائفة من النحاة والمفسقققرين ، فقد نجد الدارس للنص القرآني يسقققتخدم 

زائد( و )صلة( معاً ، أو قد  أكثر من مصقطلح في القضقية نفسقها كاسقتخدام مصقطلح )
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صقققلة( في موضقققع آخر ، كما نشقققير إلى أن بعضقققها يسقققتخدم )زائد( في موضقققع و )

فصققل( ، وبعضققها لم  محصققورة على ضققرب من الزائد كما هو الحال في مصققطلح )

عماد( ، وبعضققها ارخر لم تكتن له الشققهرة كمصققطلح  يسققتقر على معنى كمصققطلح )

 )فضل( .

 ي الحروف :ـــــالايادة ف

الأفعال والأسققققققماء فقد اختلفوا  ، أما اتفا النحاة على أن من الحروف ما يقع زائد      

     ل أحد أركان الجملة ،يشقققك   من أن الفعل أو الاسقققم  في وقوع الزيادة فيها ، وسلك نابع 

ص تتوقف على أركانه ، حتى إننا دامت دلالة الن   لا يمكن أن يكون أحقدهمقا زائقداً مقاو

 نجد أن الإضمار غالباً ما يكون فيهما مع قلته في الحروف .

فإننا نريد به حروف المعاني ، وهذا يعني  روف( ـقـقـــــــوحين نطلا مصطلح )الح    

أنها تأتي لمعنى ، سققققققواء أكانت عاملة أم غير عاملة ، ملغاة أم زائدة ، غير أن دلالتها 

تختلف بقاختلاف النص الذي تتضققققققمنه الجملة ، فقد تخرلأ هذه الأداة عن معناها الذي 

، ودلالة أ خرى ، وقد تكون بمعناها الذي اكتسققبته نقيضققاً  وضققعت له إلى أسققلوب آخر

ما سقققيتضقققح جلياً من خلال ما نعر  له  وهذا لما كانت عليه عند اسقققتخدامها الأول ،

 من أسالين .

يَ بمعناها ، ومنها ما لم يصققققققري بعض النحاة         رِّ فقالحروف الزوائقد منهقا ما صقققققق 

ول ، ومن ثمََّ نعر  إلى ما لم يصققققققري بمعناها ، وسققققققنحاول الوقوف على النمط الأَ 

 بمعناها للكشف عما تضمنته من دلالة وعلاقتها بالنص . 

أما النمط الأول من الحروف الزوائد فإنها تفيد توكيد ما تضققمنه النص من معنى ،      

وهقذا الغر  يختلف باختلاف الزائد ، فمنه ما يتحقا بزيادة حرف واحد ، ومنه ما لا 

بزيادة حرفين ، وبعضقققققها ارخر يتحقا بواحد ويؤتىَ بالحرف ارخر تأكيداً يتحقا إلا 

 للأول ، وعلى هذا فهناا صور عدة تضمنها النص القرآني في زيادة الحروف .

ومما هو عامل فيلغى عمله بزيادة حرف ، وعندها يفيد مع الحرف الزائد معنى آخر      

( فهما يفيدان النفي ، وإسا ما دخلت  ليس ) ( المشبهتان بـ  ما و ) (إنْ  ) هو الحصر

ا )إلا ( ، أو  )الأدَاة  ( أو اللام المفتوحة غير الجارة على خبر الجملة الاسمية تغير  لمَّ

 ما)و أ          ( إنْ  المعنى ، وانتقض من النفي إلى الإثبا  والحصر ، وأصبحت فيه )

دٌ إ لاَّ  وَمَا:   -تعالى –من سلك قوله  (11)( ، وما كفهما عن العمل ملغاة   ولٌ ـــــــــرَسُ  مُحَمَّ

[ : 144آل عمران ]  تعالى  - ، ومنه قوله-   :  ْرَان  ــــــلسََاح   هَذَان   إ ن   : ومنه [63]طه ،
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ا كُلُّ نفَْس   إن :   -تعالى   -قوله  :  -تعالى   -، ومنه قوله [ 4]الطارق :  حَاف ظٌ  عَليَْهَا لَّمَّ

سُ  عَلَى وَمَا  . [18]العنكبو  :  الْبلَاغُ الْمُب ينُ  إ لاَّ  ول  ـــــــالرَّ

ا( ، و) ( ، و )إلا   ما إنِْ( ، و ))فكل من       ( زوائد ، أفاد  الحصققر ،  اللام ( ، و )لمَّ

ولو جردنقا اريقا  التي مَرَّ  من هقذه الأدَوا  لمقا تغير المعنى سققققققوى أنَهقا تخلو من 

التوكيد ، أمَا إعرابها فلم يتغير في كلتا الحالتين ، سواء اقترنت هذه الجمل بهذه أسلوب 

 الأدَوا  أمَ لم تقترن .

ردة في ــــبعض الأسالين المتقدمة ، وليست مط  مِن( الجارة على زاد )ـــــوقد ت     

نْ  وَمَا:   -تعالى   -كل ما تقدم من أدوا  ، منه قوله  ُ  إ لاَّ  إ لـَه   م  ، ومنه  [62]آل عمران: الل 

نْ إ لـَه   وَمَا :  - تعالى  -قوله  دٌ  إ لـَهٌ  إ لاَّ  م   :   -تعالى   -، ومنه قوله  [73المائدة : ]  وَاح 

ِة   وَإن نْ  أ مَّ ور التي تقدمت في زيادة )من( ـــــ، فالص[ 24]فاطر :   نذَِير    فيِهاَ إلِاَّ خلا    مِّ

، تزاد إسا كان المجرور بها معرفة يكون مجرورها نكرة ، إس لامقصورة على أن 

 . (11) واختلف النحاة في زيادتها في الموجن

وهذه الزوائد المتقدمة  قد تزاد في الجملة الفعلية ، وتفيد ما أفادته من معنى التوكيد      

 أكَْثرََهُمْ  وَجَدْناَ وَإ نْ :   -تعالى –، ومما يدل على أنها ليس لها أثر على الإعراب قوله 

ق ينَ  ن   كَانَ  وَمَا:  -تعالى  -، وقوله  [112]الأعراف :   لفَاَس       ناً يقَْتلَُ  أنَْ  ل مُؤْم   إ لاَّ  مُؤْم 

ن أرَْسَلْناَ وَمَا :   -تعالى  -ومنه قوله  [،92]النساء :  خَطَئاً سُول   م    الل    ب إ ذْن   إ لاَّ ل يطُاَعَ  رَّ

 : تعالى  -[ ، ومنه قوله 64]النساء-   : ظَن اً إ لاَّ  نَّظنُُّ  إ ن  : [32]الجاثية . 

 -إلا( الحصققققققر ، منه قوله  ( النافية إسا أفاد  مع ) ويضققققققم إلى ما تقدم زيادة )لا     

مَاوَات   ف ي مَن يعَْلمَُ  لاَّ  قلُ :  -تعالى  ُ  إ لاَّ  الْغَيْبَ  وَالأرَْض   الس   َّ  -، وقوله [ 65]النمل :  اللَّ

ُ  لاَ :  -تعالى  فاريا  التي سبا سكرها يختلف ، [ .286]البقرة :  وُسْعَهَا إ لاَّ  نفَْسًا يكَُلِّفُ الل 

بعضقها عن بعض باختلاف المحصقور وغرضه ، أما الأدوا  التي أفاد  هذا المعنى 

 البلاغي فكلها زائدة وليس لها أثرَ على الإعراب .

 (12)ويلحا بهذا الضرب من الزائد )هل( التي تفيد معنى )ما( النافية في باب الحصر    

نْ  هَلْ : -تعالى  -، ومنه قوله   -قوله  -أيضققققاً   -[، ومنه3]فاطر:   اللَّ   غَيْرُ  خَال ق   م 

قوُنَ  الْقوَْمُ  إ لاَّ  يهُْلكَُ  فهََلْ  :  -تعالى   .[ 35]الأحقاف :   الْفاَس 

( المكسورة ا      لهمزة المشددة النون ، ومما هو عامل فيَ لغْىَ بزيادة حرف آخر )إنَّ

لا و       ما دخلت عليها )ما( الكافة ت لْغىَ ، ويكونان حرفاً واحداً ، يفيد الحصر،  فإنها إسا

ُ  إ نَّمَا يرُ يدُ :  -تعالى  -، منه قوله  (13)أثر له على الإعراب جْسَ  عَنكُمُ  ل يذُْه بَ  اللَّ  الرِّ

، وقد نص سيبويه عن الخليل بأن )إن ما( بحكم  [33الأحزاب: ] وَيطُهَِّرَكُمْ تطَْه يرًا الْبيَْت   أهَْلَ 
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بَّ  )( على حرف الجر ، ونضم إلى هذا دخول )ما(14)الفعل الملغى  ، والطريف في  (ر 

( حرف مختص بالأسماء ، وإسا أريد معناه في جملة اسمية  بَّ هذه الزيادة هو أنَ )ر 

بمََا  : -تعالى  -كانت أمَ فعلية زادوا عليها )ما( ، منه قوله  ينَ  رُّ  كَانوُاْ  لوَْ  كَفرَُواْ  يوََدُّ الَّذ 

ينَ   [ .2الحجر: ] مُسْل م 

والزيادة في الحروف ليست مقصورة على الحروف العاملة ، إس ورد  في غير      

ا( ، و)اللام( التي  (15)العاملة ، وقد أفاد  معنى  ، و)اللام( التي تضمنت معنى )إلا( )لم 

، ونضم إليها زيادة )أنَْ( المفتوحة الهمزة المخففة النون غير  (16)تضمنت معنى )إلا(

م وفا شروط أوردها بعض النحاة ، وأنها تفيد ـــعلى أنَ زيادتها تتالعاملة في الفعل 

ا أنَ:   -تعالى –، نذكر منها قوله  (17)معنى التوكيد  يءَ  لوُطاً رُسُلنُاَ جَاءتْ  وَلمََّ  س 

 : على زيادتها ، وأنها تفيد المعنى  (19)، والمبرد (18) ، هذا وقد نص سيبويه [33]العنكبو

المتقدَّم غير أنهما لم يستشهدا بالقرآن على سلك ، كما أنهما لم يوضحا المؤَك د ، ونوع 

 التوكيد.

ومن الزائد غير العامل لام الابتداء سواء أ دخلت على المبتدأ أمَ على غيره ، ومن      

نَّا إ لىَ أبَ يناَ بُّ أحََ  وَأخَُوهُ  ليَوُسُفُ  : -تعالى  -الأول قوله  ، [ 8]يوسف: عُصْبةٌَ . . وَنحَْنُ  م 

، أما زيادتها على غير المبتدأ  فسنأتي إليه من  (21)واللام فيها تفيد توكيد مضمون جملة 

. )  خلال الكلام عن زيادة )إنَّ

 )ماادة ـــوهناا نمط آخر في زيادة الحروف ، وهو زيادتها بين العامل ومعموله كزي     

نَ الل    رَحْمَة   فبَ مَا : -تعالى  -( بين الجار والمجرور ، كما هو في قوله  ]آل   لهَُمْ  ل نتَ  مِّ

ا:   -تعالى –، ومنه قوله  [159عمران :  ينَ  ليَصُْب حُنَّ  قلَ يل   عَمَّ م  فـ )ما( عند  [41]المؤمنون:  ناَد 

زائدة ، تفيد التوكيد ، وهي عند ابن هشام استفهامية  (21)كثير من النحاة ، منهم سيبويه 

 . (22)تعجبية 

 إ نَّ   : -تعالى  -ويضم إلى هذا الضرب زيادة )ما( بين التابع ومتبوعه ، منه قوله       

 َ ا مَثلَاً  يضَْر بَ  أنَ يسَْتحَْي ي لاَ  اللَّ [ ، على أنها تفيد التوكيد ، هو 26]البقرة :  بعَُوضَةً  مَّ

، وسهن بعض النحاة إلى أن  (23)قول البصريين غير أنهم لم يصرحوا بنوع )ما( هذه 

رور، ويعرب ما بعده بدلاً منه ، وهو قول ابن كيسان والنحاس ، وهذا ـــ)ما( اسم مج

( الجارة بأنه بَّ   - ا مجرورة بها ، منه قولهالقول يتفا مع ما قيل في زيادة )ما( على )ر 

بمََا : -تعالى ينَ  رُّ ينَ  كَانوُاْ  لوَْ  كَفرَُواْ  يوََدُّ الَّذ  [ ، وهو أحد قولي الأخفش 2]الحجر: مُسْل م 
(24 ). 
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إن ما تقدم كان الزائد فيها غير عامل ، أو كان عاملاً  فأ لغي ، وما سنذكره هنا لا      

يختلف عما تقدم من حيث الغر  من زيادته غير أنه يختلف عنه بأنه عامل ، ولا يؤثر 

( المكسورة الهمزة المشددة  على المعنى إلا بقدر ما أفَاده من توكيد ، من سلك زيادة )إنَّ

َ باَلغِ   إنَِّ و المخففة العاملة الداخلة على الجملة الاسمية ، منها قوله تعالى: النون ، أ  اللََّّ

ا كُـلا ً  وَإ نَّ :  -تعالى  -[، ومن المخففة من الثقيلة قوله 3]الطلاق :   أمَْرِه  ليَوَُفِّينََّهمُْ  لَّمَّ

، وقد تزاد اللام التي ( 25)[ ، على قراءة النصن ، والتخفيف 111]هود : أعَْمَالهَُمْ  رَبُّكَ 

( وتعطي المعنى توكيداً آخـــــر ، كما تقدم في قوله تعالى :   وَإ نَّ تفيد التوكيد مع )إنَّ

ا كُـلا ً  له تعالى [ ، ومن الداخلة على خبر الثقيلة قو111]هود: أعَْمَالَهُمْ  رَبُّكَ  ليَوَُفِّينََّهمُْ  لَّمَّ

 : َّنَ  كَث يرًا وَإ ن إ لاَّ [ ، ومنها قوله تعالى : 8]الروم:  لكََاف رُونَ  رَبِّه مْ  النَّاس  ب ل قاَء مِّ

ب ين   ضَلالَ   لفَ ي أبَاَناَ إ نَّ  [ ، وقوله تعالى: 21]الفرقان: ليَأَكُْلوُنَ الطَّعَامَ  إ نَّهُمْ  ]يوسف:   مُّ

8. ] 

( المفتوحة الهمزة المشددة النون فإنها لا تختلف عن المكسورة في أنها       أما زيادة )أنََّ

( ؛ وسلك لأن لها  تفيد التوكيد غير أنها لا يمكن الاستغناء عنها كما هو الحال في )إنَّ

غرضاً آخر أبعد من التوكيد ، وهو تمكين ما قبلها مما بعدها ، مما يحمله من معنى ، 

الفعل من فاعله أو مفعوله إسا كان جملة ، وتمكين أفعال اليقين أو الرجحان من  كتمكين

مفعولهما ، وكذا القول في )أنَْ( المفتوحة الهمزة المخففة النون الداخلة على الجملة 

الاسمية ، أو الجملة الفعلية إلا  فيما سهن إليه الأخفش في )أنْ( المصدرية الناصبة في 

 ، وهذا ما سنقف عليه بعد . (26)جواز زيادتها 

( زائدةً ، تفيد التوكيد على الرغم من كونها عاملة      وبعض النحقاة أجاز أن تكون )أنََّ

واْ  ألَمَْ ، وتكون كقذلقك إسا كانت مكررة ، وجَعل منها قوله تعالى :   ي حَادِدِ  أنََّه  مَن يعَْلمَ 

 َ ولهَ   اللَّ  [ ، فقد نسققن المبرد إلى أبي عمر الجرمي 63]التوبة :  جَهنََّمَ  ناَرَ  لهَ   فأَنََّ  وَرَسقق 

( في هقذه ارية   ، وهذا القول لا يختلف في معناه عن قول ( 27)أنقه سهقن إلى زيقادة )أنََّ

( الثانية بدل الأولى ؛ لأننا لو أمعنا النظر في ارية لوجدنا  سققققيبويه  والفراء من أنَ  )أنََّ

( الأولى هو ضمير أن جملة جواب الشرط قد تضمنت جملة  فعل الشرط ، وأن اسم )أنََّ

( الثانية ، وتقدير ارية : مَنْ يحادِد اللَّ ورسققوله فإن له نارَ  رَ بـققققققق )أنََّ القصققة ، وقد ف سققِّ

جهنم ، والفاء واقعة في جواب الشرط ، وهو تفسير يبعدنا عن الخلاف الـقققذي دَبَّ بين 

 ) ( التي تفيد التوكيد لعلة ، وهذا ( 28)النحقاة في تفسققققققير زيقادة )أنََّ التقدير يخلو من )أنَ 

عدم جواز اجتماع أدَاتي توكيد من دون فاصل ، وهذا يوضح لنا الصورة لعلة التفريا 

 بينهما .
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والزيادة في الحروف لم تقتصر على تأكيد مضمون جملة ، فهناا أسلوب آخر ، وهو    

له وم مثبتة ، من سلك زيادة الكاف في قأنَها تفيد توكيد أحد أركان الجملة ، منفية كانت أ

ثْل ه   ليَْسَ   : -تعالى   - ، فإنه يفيد توكيد نفي التشبيه به سبحانه [ 11]الشورى: شَيْءٌ  كَم 

َ  وَأنََّ :  -تعالى  -وتعالى ، ومنه زيادة الباء في قوله  [ .11]الحج :  لِّلْعَب يد   ب ظلَاَّم   ليَْسَ  اللَّ

عض ير بـــــد القرآنية في سلك كثيرة غير أن الخلاف يكمن في تفسـقـقـقـقـقـقوالشواه      

لاف في تقنين بعض القواعد في الحروف الزائدة ـققققـققققـققققـققققـققققى إلى الخالحروف مما أدَ  

كقالخلاف في زيقادة )مِن( الجقارة ، فقد سهن الكوفيون والأخَفش إلى جواز زيادتها في 

ن ذُنوُب كُمْ  لكَُم يغَْف رْ  :   -تعالى  -، منه قوله ( 29) الموجن ، وسهن [ 31]الأحقاف :   مِّ

غيرهم ـقق منهم البصريون ـقق إلى أنها لا تزاد إلا في  النفي وشبهه ، ونص سيبويه على 

 ، والشواهد تقدمت في سلك . (31)أن زيادتها تفيد التوكيد 

روف في ــــحد حذف الزائد من الــــم من شواهومن هنا نقول إنه يجوز فيما تقد       

ر لا يرجح فيها حذف الحـرف الزائد ، ويطـلا على ـــــخآوهناا أسالين  غير القرآن ،

لــة كفى( الذي يتضمن دلا هذا الضرب الشبيه بالزائد كزيادة الكاف على فاعل الفعل )

، على أن الزيادة [ 43]الرعد: ب اللّ   شَه يداً  كَفىَ قلُْ :  -تعالى   -صيغة )افتعل( ، منه قولـــه

، وهذه الزيادة لا نقف عليها في الفعل نفسه إسا جاء على صيغته ، ومعناه (31)تفيد التوكيد 

ُ  وَكَفىَ  ، كما هو في قوله تعالى: ن ينَ  اللَّ  .[ 25]الأحااب: الْق تاَلَ  الْمُؤْم 

ونستطيع أن نضم إلى هذا الضرب زيادة )مِن( الجارة المسبوقة بالنفي الداخل على      

نْ  وَمَا:   -الجملة الاسمية ، كما هو في قوله تعالى ُ  إ لاَّ  إ لـَه   م  ، إس تفيد [ 62]آل عمران : الل 

 الزمخشري)ما مِن( في تركيبها هذا معنى )لا( النافية للجنس ، وإلى هذا المعنى أشار 

 .( 32) ( تفيد الحصر إلاَّ  ح أنها مع )ـــــ، وأوض

إس جاء   ؛غير مقتصرة على أحَد أركان الجملة  روف الجر  ـــــوالزيادة في ح     

ي ، سوى أن الخلاف يكمن في ـــــص القرآنزيادتها في غير سلك ، وهو واقع في الن  

 ر ، وهذا لاــــومنعه في موضع آختفسير الزائد ، فمن النحاة من قال به في موضع ، 

عَسَى  قلُْ  :  -تعالى  -حصر له ، نذكر منه ما سهن إليه الفراء في زيادة اللام في قوله 

لوُنَ  الَّذ ي بعَْضُ  لكَُم رَد فَ  يكَُونَ  أنَ  (33)، وأشار إلى أنها تفيد التوكيد  [72]النمل:  تسَْتعَْج 

. 

ي بمعناه ، وسنتناول هنا ما ـــــــنش      رِّ ير إلى أن ما تقدم من زيادة في الحروف قد ص 

ي بمعناه ، وهذا لم يكن مطرداً عند من اهتم بدراسة النص القرآني ، وإنما هو  لم ي صَرَّ

مقصور على أقوال بعض النحاة ، وأخذ به بعض المتأخرين ، وسنسعى إلى إلقاء الضوء 
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 ح هذا الزائد معنىــــائد من معنى اعتماداً على أقوال من منعلى استنباط ما يتضمنه الز

 ، أو ما نستطيع أنْ نضمنه . 

ومن هذا الزائد )أنَْ( المصدرية الناصبة ، إس إننا نجد أنها على الرغم من كونها      

 الل    سَب يل   ف ي نقُاَت لَ  ألَاَّ  لنَاَ وَمَا:  - تعالى –عاملة ، فقد أجاز الأخفش زيادتها في قوله 

ا( ، و)لو(  ، وقال : )) فـ [246]البقرة :  (( )أنَْ( ها هنا زائدة ، كما زيد  بعد )قلََّمَا( ، و )لم 

فهي تزاد في هذا المعنى كثيراً ، ومعناه : ما لنا لا نقاتل  ، فأعَمل )أنَْ( ، وهي زائدة ، 

 .( 34)((  كما قال : ما أتاني مِن أحد  ، فأعَمل )مِن( ، وهي زائدة

اء ، إس جعل ر في ارية لم تصري بزيادة )أنَْ( ، منها قول الفر  ـــــخوهناا أقوال أ        

، وقول الفراء هذا ـ إنْ صَحَّ من حيث  (35)معنى ارية كمن قال : ما مَنعََك أنَْ ت قاَتلِ 

دَ المصدر عن معنى الامتناع ، وسلك بحذفه )لا( عند تقديره ،  المعنى ـ فإنِه قد جَرَّ

 وعو  عنه بفعل )مَنعََ(  .

ولنا أنَ نقول في هذا الخلاف ، وهو لا يبتعد عما أوَرده الفراء من معنى ، غير أنه       

ن نذهن إلى تأويل ارية بالمصدر الصريح ، فـ )لا( على يختلف عنه بأن لا يستوجن أَ 

معناها من النفي ، و )أنَ( على عملها ، وغير زائدة ، وبهذا يكون المصدر المؤول بحكم 

الصريح  المنفي ، ويكون بمنزلة الاسم المنفي بـ )لا( ، وليس ضرورة أنَ يؤول هذا 

جعل منه : أنَت خليا أنَ تفعل المصدر بالصريح ، وقد نص بعض النحاة على سلك ، و

، فلا يجوز تأويله بالصريح ، إس لا يقال : أنَت خليا  الفعل ، وجاز سلك إسا ما دخلت 

، وأضم إلى سلك المصدر من )أَنْ( المخففة المفتوحة الهمزة ، ( 36)عليه الباء الجارة

 ل لْإنسَان   لَّيْسَ  نوَأَ :   -تعالى  -والتي اسمها ضمير الشأن محذوفاً ، كما هو في قوله 

، فليس هناا مصدر يضم هذا المعنى تحت تعريف  المصدر  [39]النجم :  سَعَى مَا إ لاَّ 

 الصريح ، ومن سلك كثير .

 ( ، فهناا موارد لا وسيتضح هذا المعنى في ارية أكَثر من خلال الكلام عن زيادة )      

يصري بمعناه ، والأول تحدثنا عنه ، سكر النحاة زيادة )لا( فيها ، وفي بعضها لم 

ونعر  إلى الثاني ، وهي في هذا لم تقتصر زيادتها على نمط من الأنماط ، فإنها تزاد 

والقسََم ، وبين العامل ومعموله ، وهي في كل هذا موضع ،   في الجملة المثبتة ، والمنفية

، وهذا أحد  لنَاَ ألَاَ نقُاَت لَ  وَمَا:  -تعالى  -خلاف بين النحاة ، من سلك زيادتها في قوله 

أقوال ورد  في ارية ، وقد قدمنا أنَه لا يمكن تجريد النفي عن ارية مما دعا بعض 

النحاة إلى تقدير فعل يتضمن هذا المعني ، ونضيف إلى ما تقدم من تعليل هو أن )لا( 

 ها لا تصلح أنليس لها أن تتصدر )أنَْ( المصدرية لتعلا الأخيرة بما قبل )لا( ، وأن
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تكون في ارية نافية للجنس ، أو من المشبها  بـ )ليس( ؛ لأنها تفيد نفي الفعل الذي 

تضمنه المصدر المؤول ، فهي في غرضها الدلالي لا تختلف عن التي زيد  في قوله 

( على  لا ، فـ ) [48]مريم: شَق ي اً رَبِّي ب دُعَاء أكَُونَ  عَسَى ألَاَّ  رَبِّي وَأدَْعُو :  -تعالى  -

  لنفي ، ولا يمكن الاستغناء عنها الرغم من زيادتها من حيث اللفظ ، فهي أفاد  معنى ا

يعَْلمََ  ل ئلَاَّ  :  -تعالى  -ومما قيل في )لا( إنها زائدة غير أنها تختلف عن سابقاتها قوله 

 (37)فقد سهن بعض النحاة منهم الأخفش، [ 29]الحديد: شَيْء   عَلىَ يقَْد رُونَ  ألَاَّ  الْك تاَب   أهَْلُ 

ري بأنها ـــإلى زيادتها ولم يصرحوا بمعناها  ، وكذا النحاس غير أنه ص ( 38)والمبرد

 .(41)، وهو قول سيبويه  (39)تفيد التوكيد ، ولم يشر إلى نوع التوكيد أو المؤكد 

 هوبيان ما تضفيوحاول الفراء أن يكون أكثر وضوحاً في زيادة )لا( في ارية ،       

والعرب تجعل )لا( صلة في كلام دخل في آخره الجحد  "الزيادة من معنى ، حيث قال : 

ز ع -، فجعلت )لا( في أوله صلة ، وأما الجحد السابا الذي لم يصري به ، فقوله  : 

، والمراد بقوله ) بما لم يصري به (  (41) [ 11]الأعراف:     دتسَْجُ  ألَاَّ  مَنعََكَ  مَا:  -وجل  

 هو الفعل الذي يتضمن معنى النفي .

وما جاء به في توضيح زيادة )لا( لم يطرد في كل مورد زيد  فيه )لا( سلك قوله تعالى 

 :  َّةٌ  عَليَْكُمْ  ل لنَّاس   يكَُونَ  ل ئلَا ينَ  إ لاَّ  حُجَّ ه [ ولنا أن نقول : إن151]البقرة: ظلَمَُواْ  الَّذ 

 فلَاَ ينطبا عليه القول إسا قدرنا : فلا حجة لهم ، أو يكون النفي متقدماً في قوله تعالى : 

ر ينَ ، ومثل هذا التقدير نفتقده في قوله تعالى: تخَْشَوْهمُْ   عَلىَ يكَُونَ ل لنَّاس   ل ئلَاَّ  وَمُنذ 

ةٌ  الل    سُل   بعَْدَ  حُجَّ وما  [، كما أننا لم نقف عليه في زيادتها في ارية 165]النساء: الرُّ

والتي تقدم الكلام عنها إلا إسا اعتبرنا أنَ  الاستفهام في ارية إنكاري ، وبذا   لنا ألا نقاتل

نستطيع القول فيما تقدم إن )لا( تزاد في الموجن ، وتفيد  النفي ، كما أنها تزاد في النفي 

ي به وغي ي به ، وتفيد التوكيد .المصرَّ  ر المصرَّ

وقد تزاد )لا( في أول الكلام ، وقد نسن الفراء هذا القول إلى كثير من النحويين ،      

مُ  لا  جاء سلك في قوله تعالى  :  [ ، قال : ))كان كثير من 1]القيامة : الْق ياَمَة   ب يوَْم   أقُْس 

النحويين يقولون )لا( صلة ، قال الفراء : ولا يبتدأ بجحد ثم يجعل صلة يراد به الطري 

إن ما تضمنه (  42)؛ لأن هذا لو جاز لم يعرف خبر في جحد من خبر لا جحد فيه(( 

ر ين الخبالنص واضح في أن الفراء يرفض أن تكون )لا( زائدة ، خوفاً من اللبس ب

 المنفي و الخبر المثبت . 

وسهن علي بن سليمان ، والنحاس إلى زيادتها في أول السورة على قول أن القرآن      

، وردَّ ابن هشام على من أجاز زيادتها على التوكيد ؛ لأن  (43)كله بمنزلة سورة واحدة 
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، وهو في هذا يتفا مع رَدِّ الفراء ، وسكر أقوالاً أ خر  (44)سلك لا يكون في صدر الكلام 

 . (45)أعَطت )لا( معنى ، وأنَها غير زائدة 

لعل أرجح الأقوال في )لا( المتقدمة الكلام هو ما سهن إليه الفراء من أنها غير زائدة      

اً على مَن أنَكر البعث والجنة ، وهذا القول محص  ور في، فهي عنده تفيد النفي ، رد 

 زيادتها في القسم .

ومن الزائد الذي لم يصري بمعناه ما قيل في بعض حروف الجر ، من سلك ما ن سن     

رُ  إلى أبي عبيدة في قوله تعالى :  رُونَ  فسََتبُْص  [ 6ـ  5]القلم :   الْمَفْتوُنُ  ب أيَيِّكُمُ  وَيبُْص 

، وهو قول الأخفش  (47) ، ونسن النحاس هذه الزيادة إلى قتادة ( 46) ، فالباء عنده زائدة 
 .(49)، ومن النحاة من خالفهم بأن قال بمعناها أو ضمنها معنى لوَِ اساً )في(  (48)

ينَ  فلَْيحَْذَر   ل وَ اذًاونسقققققن زيادة )عن( في قوله تعالى:       أمَْر ه  أنَ عَنْ  يخَُال فوُنَ  الَّذ 

يبهَُمْ   . (51)[  إلى الأخفش وأبي عبيدة ، ولم يصري بمعناها 63]النور :  ةٌ ف تْنَ  تصُ 

ي بمعناه هو اللام في قوله تعالى :      ينَ  ومما قيل فيه إنه زائد ولم ي صَرَّ  ل رَبِّه مْ  همُْ  لِّلَّذ 

، ولا رين أن اللام في ارية تفيد  (51)[ ، وهو قول الكوفيين 154]الأعراف: يرَْهَبوُنَ 

 التوكيد لتقدم المفعولية على عامله .

 ومما قيل فيه أنه زائد ، وهو غير عامل )الفاء( ، فقد سهن الأخفش في قوله تعالى :   

د   أنََّهُ مَن يعَْلمَُواْ  ألمَْ  َ  يحَُاد  [ ، إلى أنََّ الفاء 63]التوبة :   جَهَنَّمَ  ناَرَ  لهَُ  فأَنََّ  وَرَسُولهَُ  الل 

، والذي جعله يقول بهذا الأسلوب من دون أن يصري بزيادتها هو أنََّ  (52)شبه زائدة

( الثانية بدل من الأولى  فلم يجد جواباً لهذه الفاء  فقال بهذا ، وقد قدمنا الكلام عن  )أنََّ

عل الشرط ، وليست هذه ارية ، وأوضحنا أنَ جملة جواب الشرط قد تضمنت جملة ف

الفاء بزائدة ؛ لأنَها واقعة في جواب الشرط ، ووظيفتها تمكن ما بعدها من أنَ يكون 

 كذلك .

 ه  ذا فلي  ذ وقوه حميمويقققال مثققل هققذا فيمققا سهققن إليققه الزجققالأ في قولققه تعققالى :      

، حميمقوله  هذا، وليس كقذلقك ؛ لأن خبر المبتدأ  (53)[ ، بقأن الفقاء زائقدة 57]ص:

 .(54)معترضة ، وهو أحد قولي الفراء فليذ وقوهوجملة 

ومن الزائد غير العامل الواو ، وفي زيادتها خلاف بين البصريين والكوفيين ، فقد      

، وقد سهن الأخفش إلى أن زيادة  (55)أجازها الكوفيون والأخفش ، ومنعها البصريون 

 .  (56)الواو ، والفاء كثيرة في القرآن غير أنه لم يصري بنوع هذه الزيادة 

والفراء نصَّ على زيادة الواو ، وحصرها في جواب الشرط الواقع بالأدوا  )حتى    

ا(  ى ، وهو ير إلى أنها زيد  لمعنــــ، وحصرها بهذه الأدوا   يش (57)إسا( ، )إسا( ، )لم 
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تمكين ما بعدها من أن يكون جواباً لهذه الأدوا  ، شأنه شأن الفاء ، والشروط التي 

أوردها الفراء نجدها في اريا  التي أوردها أبو البركا  ابن الأنباري في احتجالأ 

، غير أن القرطبي نسن إليهم  الزيادة في غير سلك ، فقد  (58)الكوفيين على زيادة الواو

غْثاً ب يدَ كَ  وَخُذْ  : -تعالى  - جاء في قوله ، أن الواو  [44]ص: تحَْنثَْ  وَلا   بِّه   فاَضْر ب ض 

، وأوَدُّ أنَ أ شير إلى أنَ هذه الواو عند الكوفيين والأخفش حرف (59)عند الكوفيين زائدة 

 ، والخلاف يكمن في التفسير ، وليس في الواو في ارية المتقدمة . (61)عطف

ا ( فقد قيل بزيادته ما ومما قيل فيه أنه زائد ، ولم يصري بمعناه ، وهو غير عامل )     

 ام في أكثر من موضع ، وسبا أنَ تعرضنا إلى هذه الشواهد ، وأشَرنا إلى ما تضمنته )

( من معنى ، غير أن بعض النحاة قد سهبوا إلى زيادتها من دون أنَ يصرحوا بمعنى 

نَ الل    رَحْمَة   فبَ مَا :  -تعالى -لها ، من سلك قوله ، فقد سهن  [159]آل عمران: لهَُمْ  ل نتَ  مِّ

الفراء في أحد أوَجه الإعراب التي أوردها في ارية أن )ما( زائدة ، وكان تقديره لها 

 -تعالى  -، وسهن الأخفش إلى سلك في قوله  (62)، وهو قول النحاس (61)هو: فبرحمة 

:ا مَثلَاً  يضَْر بَ  أنَ يسَْتحَْي ي لاَ  إنَّ الل ، وتقديره لها :  [26]البقرة: فمََا فوَْقهََا بعَُوضَةً  مَّ

 ًا مَثلَا  .   (63)بعَُوضَةً  مَّ

ومما قيل فيه إنه زائد ، ولم يصري بمعناه غير أنه يمكن أن يعتبر كالجزء مما زيد      

 -عليقه هو الألف واللام ، فققد سهقن الأخفش إلى أن الألف واللام في )اللاََّ ( في قوله 

تَ  أفَرََأيَْتمُُ  : -تعالى  ى اللاَّ ، ومن ( 64)[ ، زائدة غير أنها لا تسققققققط 19]النجم: وَالْعُاَّ

يلَ  : -تعالى -قوله سلك ما جاء في  [ ، فقد سهن 86]الأنعام: وَيوُنسَُ  وَالْيسََعَ  وَإ سْمَاع 

عَ( زائدة ، غير أنه يختلف عن الأخفش في أنه  المهدوي إلى أن الألف واللام في )الْيسَققققَ

، هذا إسا قرئت بلام واحدة  (65)اسقتطاع أن يفسر زيادتها على الإتباع وأنها تفيد التوكيد
رَ  (66) عَ( إلى أنه فعل يدل على الاسققتقبال ، ثم ن كِّ ، وسهن مكي بن أبي طالن في )الْيسَققَ

ف بقالألف واللام ، وعلى هقذا فهي عنققده غير زائقدة  رِّ ، وهقذا التوجيققه لزيقادتهققا  (67)فعَ 

 يكاد يكون محصوراً في )الْيسََعَ( ولم يفسر في غيره .

 .(68)سلك زيادتها في )ارن( ، وفي الأسماء الموصولة ، فإنها لا تسقط عنها ويضم إلى 

 الايادة في الأفَعال : 

من خلال استقرائنا للنص القرآني وملاحظة ما كتبه معربو القرآن الكريم وجدنا       

أنَ من الأفعال ما تفسر زيادتها بالمعنى الذي تقدم الكلام عنه في أسلوب الحصر ، إس 

يد مع الأداة )إلاَّ( ما أفادته )ما( و )إلاَّ( في الحصر، وهذا ما سنسعى إلي بيانه ، ومن تف

 ثمََّ سنقف على أفَعال لم يصري بمعناها .  
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إن الحصر بالأفعال وأداة الحصر يكاد يكون محصوراً بفعلين لا ثالث لهما ، وهما      

 فسنقف على هذين الفعلين لإيضاي )ليس( ،   و )يأبى( ، لإفادتهما معنى النفي ، ولذا

 الحصر بهما وبيان كونهما زائدين .

)ليس( : فعل ناسخ يفيد النفي ، ويمتاز عن الحروف المشبهة به أنه إسا ما دخلت      

عليه أدَاة الحصر لا ي لْغَى عمله ، غير أنه يفيد معنى آخر غير النفي ، وهو الحصر مع 

ل لفظاً ، وينتفض نفيه بـ )إلا ( ، أي : ليس هناا نفي أداة الحصر ، وبمعنى أدق أنه يعم

ا تؤديه )ما( مع )إلا ( من معنى الحصر ، علماً  ، وهو في سلك لا يختلف في غرضه عم 

 بأن )ما( ملغاة في هذا الأسلوب من التوكيد .

( على الرغم من عمله لفظاً  ليس وهذا الذي قدمناه هو الذي يجعلنا نقول بزيادة )     

د القرآنية صريحة بهذا المعنى ، منها ـــــر أنَ هذه الزيادة جاء  لغر  ، والشواهغي

ينَ  أوُْلـَئ كَ  :  -تعالى -قوله رَة   ف ي لهَُمْ  ليَْسَ  الَّذ  ، ليس( ، فالفعل ) [16]هود: النَّارُ  إ لاَّ  الآخ 

كما أن الفعل والأداة )إلا ( أفَادا الحصر ، وليس لهما وظيفة أخرى غير هذا المعنى ، 

لالة أ خرى ، وهي حصر اسم إلِا ( د )ليس( قد انتقض معناه ، وهو النفي ، وتضمن مع )

يه   :  -تعالى  -ومنه قوله ، )ليس(  ذ  ضُواْ  أنَ إ لاَّ  وَلسَْتمُ ب أخَ  ، فارية  [267]البقرة:  ف يه   تغُْم 

ترب ، وهذا التفسير يقأعينكمم إلا بإغماضكم ـــــتتضمن معنى الحصر، أي : الأخذ لا يت

 اء في ارية نفسها إلا  أنه أعطاها معنى الشرط ، وتفسيره لها هو: ))ر  ــــمما أورده الف

وما نلمسه من النص هو أنه جرد الجملة  (69)إنْ أغمضتم بعض الإغما  أخذتموه(( 

من الفعل )ليس( ، والمعنى الذي سكرناه أقرب لخلوه من الشرط ؛ لأن )إنْ( الشرطية 

رب مًا يتحقا ما بعدها ، أو لا يتحقا ، أما معنى الحصر فهو واقع ، ولا يتم المعنى إلا  

 بهذه الحالة التي خصها القرآن .

ل في القرآن في أسلوبين ، أحدهما في جملة خلت من أسلوب )يأبى( : استخدم هذا الفع   

 فسََجَدُواْ  : -تعالى  -الحصر ، وارخر أفاد الحصر مع أداة الحصر، ومن الأول قوله 

نَ  وَكَانَ  وَاسْتكَْبرََ  أبَىَ إ بْل يسَ  إ لاَّ  معناه ، [ ، فالفعل )أبى( على 34]البقرة: الْكَاف ر ينَ  م 

وهذا المعنى في الفعل قد ينتقض إسا ما دخلت أداة الحصر  ، تناع وهو الإباء ، والام

ُ  وَيأَبْىَ : -تعالى  -و الأسلوب الثاني منه قوله ـــــعلى معموله ، وهذا ه  يتُ مَّ  إ لاَّ أنَ الل 

[ ، فالفعل )يأبى( على الرغم من أنه قد استوفى 32]التوبة: الْكَاف رُونَ  كَر هَ  وَلوَْ  نوُرَهُ 

فاعله ومفعوله فإنه من حيث دلالته قد انتقض معناه بدخول أداة الحصر )إلا ( فالله متم 

( هو المعنى الذي  إلا   نوره ، ولو كره الكافرون ، وما أفاده الفعل )يأبى( مع الأداة )

 أفادته )ما( مع )إلا ( ، وهو الحصر .
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ونقَْض  معنى النفي منه لا يتعار  مع بقاء عمله ، كما هو الحال في الفعل )ليس(    

 إسا ما انتقض نفيه بأداة الحصر ، وعلى هذا التفسير فإن الفعل )يأبى( زيد لمعنى .

وهناا نكتة يجدر الإشارة إليها ، وهي أنَ الفعل )يأبى( لا يمكن تجريده وأداة الحصر    

من النص الذي تضمنه ، فإسا ما صح سلك في الفعل )ليس( وأداة الحصر ، أو )ما( وأداة 

الحصر ، فإنه لا يصح في هذا الفعل لتعلا الفاعل والمفعول به ، فهو الزائد الذي لا 

أنَ يتم إلى ما أ طلا عليه بالشبيه بالزائد ، وإني لأفَهم من كلام الأخفش  يمكن حذفه ويمكن

أنه قد أعَطى هذا الفعل هذا المعنى من دون أنَ يصري بالزيادة حيث قال:))كأنه : يأبى 

ولو قدرنا المصدر المؤول باسم الفاعل ، لجاز في غير ارية  ( 71)اللَّ إلا  إتِمام نوِره(( 

م  نوره ، وفيه لم يذكر الفعل )يأبى( ، وإسا أردنا حصر الخبر ، نقول : ما أنَ نقول اللَّ مت

 اللَّ إلا متم  نوره ، أما المصدر المؤول في ارية  فإنه متعلا بالفعل.

وليس هذا التفسير الذي قدمناه في الفعل )يأبى( محصوراً فيه ؛ إس هناا لفظتان      

( وسلك  تفيدان معنى )ما( النافية ، إحداهما فعل ( ، والأخرى اسم وهو )أقَلَُّ وهو )قلََّ

مشروط بدخول أداة الحصر )إلاَّ( ، ومن الأول قولهم : قلََّ رَجل  يقول  ساا إلا  زيد  ، 

ل  يقول ساا   إلا  زيد  ، وهما على معنى : ما رجل  يقول ساا  ومن الثاني قولهم : أقَلَُّ رج 

 .(72) وضم إليهما أبو علي الفارسي (71)ويه إلا  زيد  . وممن صري بهذا المعنى سيب

نْياَ يرُ يدُ  كَانَ  مَن :   -تعالى –ومما قيل فيه )كان( زائدة قوله         وَز ينتَهََا الْحَياَةَ الدُّ

، فقد سهن الفراء إلى زيادة )كان( ولم يصري بما يفيده  [15]هود: أعَْمَالهَُمْ  إ ليَْه مْ  نوَُفِّ 

 . (74)، وخالفه الأخفش ، فقد سهن إلى أن )كان( في موضع جزم  (73)من معنى

ولو أعدنا النظر في ارية لوجدنا أن الفراء قد أجاز زيادة )كان( في الجملة الشرطية      

، وجعل الفعل )يريد( فعل الشرط من دون أنَ يتأثر بأداة الشرط الجازمة )مَن( علماً بأن 

 يريد( ، كما هو الحال في قول الفرزدق :الزيادة لو حصلت لتأثر الفعل )

 وم       وجيران  لنا كانوا كرام  ـــفكيف إذا مررت بدار ق

 فـ )كرام( تابع لـ )جيران( ، ولم يتأثر إعرابه بزيادة )كانوا( . 

 نكَُلِّمُ  قاَلوُا كَيْفَ :  -تعالى  -في قوله  (75)ما نسن إلى أبي عبيدة  -أيضاً  -ومن هذا     

رين والنحاة ـــــ، ولم ي قبل هذا القول من بعض المفس [29]مريم :  َ ب ي اً ف ي الْمَهْد   كَانَ  مَن

، فقد سكر القرطبي رَدَّ  أَبي بكر بن الأنباري على أبي عبيدة بكيفية إمكان أن يكون 

، ويرد عليه بالاحتجالأ نفسه الذي اعتمده  (76))كان( زائداً ، وقد انتصن به )صَبيَّا( 

 أبوبكر بن الأنباري .
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ح زيادة )   إ نَّ  كان( في قوله تعالى : وردُّ أبي بكر بن الأنباري هذا يقال فيمن رَجَّ

ي اً كَانَ  الشَّيْطاَنَ  حْمَن  عَص   كَانَ يقَوُلُ  وَأنََّهُ  [ ، وكذا في قوله تعالى : 44]مريم :  ل لرَّ

[ ، فقد سكر القرطبي الزيادة فيهما ، ولم ينسبه لأحد 4]الجن: شَططَاً  اللَّ   عَلىَ سَف يهُناَ

 . (77)، كما أنه لم  يصري بما تفيده هذه الزيادة من معنى 

 خَيْرَ  كُنتمُْ  :  -تعالى - كان( النحاس ، إس أجاز في قوله  وممن ققال بزيادة الفعل ) 

ة   تْ  أمُ َّ اس   أخُْر ج َ [ ، أن يكون )كقان( زائقداً ، علماً بأنه يعمل  119]آل عمران :   ل لن َّ

 . (79)، وي رَدُّ قول النحاس بقول ابن جني بأنه منع زيادة )كان( في أول الكلام  (78) لفظاً 

والقول فيمن سهن إلى زيادة )كان( ممن لم يصري بما تفيده من معنى  إنه ي ستبعد      

لأن ما جاء به الذين سهبوا إلى هذا النمط من الزيادة ، تحقا هذا في القرآن الكريم ، 

جاز لـ )كان( فيها أن تعمل لفظاً ومعنى ، يضاف إلى سلك أن بعض المواضع كان 

تأثيرها الإعرابي واضحاً على خبرها ، غير أن بعضها ارخر تعذر ظهور الحركة 

ن( من الدلالة ما يمكنها الإعرابية على خبرها ، لأنه جملة ، أضف إلى ما تقدم أن لـ )كا

من أن تتفا والنصوص التي تضمنتها من حيث المعنى ، وعليه فليس هناا ما يدعو 

إلى القول بالزائد ، ولو استعرضنا اريا  التي تقدمت  لوجدنا أن لـ )كان( أثَراً على 

 الإعراب والمعنى .

الجملة الشرطية ، وجعل الفعل راء الذي أجاز فيه زيادة )كان( في ـــــولنأخذْ قول الف     

)يريد( فعل الشرط من دون أن يتأثر هذا الفعل بأداة الشرط الجازمة )مَن( ، وهو مردود 

 ؛ لأنه لو تحققت هذه الزيادة لتأثر الفعل )يريد( . كالذي في قول الشاعر :

 

 وا كرامـــوجيران  لنا كان     فكيف إذا مررتُ بدار قوم    

 

 .(81)ـ )جيران( ، ولم يتأثر بزيادة )كان( فـ )كرام( تابع ل

وربما يكون الدافع الذي دفع النحاة إلى القول بزيادة )كان( هو أنهم وجدوا أن المعنى      

 ـ)كان( قدرة التوافا  يتم من دونها ، وزيادتها لا تؤثر على المعنى  ؛ لأنهم في علمهم أن ل

لقرآنية خير مثل على سلك ، كمجيء مع النص من حيث المعنى ، والزمن ، والشواهد ا

كان بمعنى )صار( أو دلالتها على استمرارية خبرها من حيث الزمن ، وإنْ دَلت على 

 الماضي .
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وأهم ما يمكن أن يقال في )كان( وأخواتها أنها تختلف عن غيرها من الأفعال بأن     

معانيها تتم بأخبارها ، و)كان( أخص من أخواتها بأنها لا تعطى معنىً بنفسها ، ولذا 

 فإنها إسا ما جاء  تامة فإن معناها يختلف عما لو كانت ناقصة .

الزماني ، ويتم هذا المعنى بأخبارهن ، وإن جئنَ  أما أخواتها فإنهنَّ يعطين المعنى       

تاما  لا تختلف معانيهن كثيراً عما لو كن  ناقصا  ، وهذا موضوع يحتالأ إلى دراسة 

موسعة ، ليس هذا البحث مجالاً لها ، والذي نريد أنَ نقوله من هذا كله هو أن الاستغناء 

ها أيضاً للترابط بينهما ، وهذا لا عن )كان( باعتبارها زائدة معناه الاستغناء عن منصوب

 يمكن أن يقال فيما تقدم ، وبخاصة أنها قد عملت فيما بعدها على أنهنَّ أخبار لها .

ومما قيل بزيادته من الأفعال ـ على رأي الفراء ـ الفعلان : )قال ، رجع( فقد جاءا      

 زائدين في اريتين التاليين : 

ا ل لْحَقِّ  أتَقوُلوُنَ  مُوسَى قاَلَ :  - تعالى -ارية الأولي : قوله     حْرٌ  جَاءكُمْ  لمََّ  [77]يونس: أسَ 

ويكون على أنَْ تجعل القول بمنزلة الصلة ، لأنه فضل في  ، فمما قال فيها الفراء : ))

الكلام ، ألا ترى أنك تقول للرجل : أتَقول عندا مَال  فيكفيك أنَْ تقول : ألَك مال  ؟  

 .  (81)ظهر القول ، أو لم يظهر((  فالمعنى قائم ،

ي إ لىَ النَّفْسُ  أيََّتهَُا ياَ:  -تعالى  -ارية الثانية : قوله  ع  يةًَ  رَبِّك   الْمُطْمَئ نَّةُ ارْج   رَاض 

يَّةً  رْض  قال الفراء : )) وأنت تقول للرجل : فمن أنت ؟ فيقول : مضري  [،28ـ  27]الفجر:  مَّ

أو قيسياً ، أي : أنت من أحَد هذين ، فيكون )كن( صلة ، كذلك الرجوع  ، فتقول كنْ تميماً 

 أيتها يكون صلة ، لأنه قد صار إلى القيامة ، فكأن الأمر بمعنى الخبر ، كأنه قال : يا

 . (82)مرضِية ((  النفس أنت راضِية

 مبحث الايادة في الأسماء :

وقد سكر ابن هشام جواز زيادتها الزيادة في الأسماء موضع خلاف بين النحاة ،       

، وما أورده كان محصوراً في بعض الشواهد الشعرية ، وحقيقة سلك  (83)عند الكوفيين

هو أنَ الكسائي أجاز زيادة )مَن( في بعض الأبيا  الشعرية ، ورد  عليه الفراء برواية 

 . (85)، وأجاز النحاس سلك في الأسماء والظروف  (84)أ خرى

ريَ بمعناه ، ومنه ما لم يصري وما وقفن      ا عليه مما قيل فيه : إنه زائد ، منه ما  صِّ

بمعناه ، وسنقف على الضرب الأول ، ومن ثم نعر  إلى الثاني للوقوف على ما يفيده 

 من معنى .

فإنه على الرغم من أنَ أغلن النحويين منعوا الزيادة في الأسققققققماء إلا  أنَهم اتفقوا        

على مجيء الضمائر في مواطن  تكون لا محل لها من الإعراب ، منها ضمير الفصل 
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الذي يتوسقققط معرفتين ، أو ما أصَقققلهما معرفتان ، فقد أجمع النحاة على أنه لا محل له 

وى ما نسقققن إلى الكوفيين والفراء بأنهم أعربوه ، وقد اسقققتعظم ، سققق (86)من الإعراب 

 . (87)و( زائداً بين المعرفتين ـــــالخليل أن يكون )ه

فضمير الفصل زائد ، يؤتى به لمعنى ، وأنه جاز أن يعرب على ألَا  يوصف بأنَه      

َ  إ نَّ  :  -تعالى  -د القرآنية قوله ــــضمير فصل ، ومن الشواه يعُ  هُوَ  اللَّ يرُ  السَّم    الْبصَ 

رُونَ  هُمُ  أوُلـَئ كَ  ، ومنه قوله تعالى :  [22]غافر :  وسكر  هذا الزائد ، [ 27]البقرة :   الْخَاس 

َ  فإَ نَّ  :  -تعالى  -أرَجح  من حذفه ، وقد حذف على قراءة نافع وأبي عامر لقوله   اللَّ

يدُ  الْغَن يُّ  هُوَ   . (88)إس قرأها بحذف الضمير، [24]الحديد: الْحَم 

ومن الزائد في الأسماء التي ي ؤتي بها لغر  التوكيد ـ الضمير المنفصل ـ وهو من     

حيث إعرابه على نوعين ، أحدهما يعرب بإعراب المؤَكَّد ، وسلك إسا أفاد توكيد ضمير 

لْناَ نحَْنُ  إ نَّا:  -تعالى  -متصل ، منه قوله  كْرَ  ناََّ ،  [9]الحجر:  لحََاف ظوُنَ  لهَُ  وَإ نَّا الذِّ

د للضمير  فالضمير )نحن( له وجهان من الإعراب . أحدهما أنَه في موضع نصن ، ومؤكِّ

، ومنه أيضاً  (89)المتصل في )إنَِّا( ، وارخر أنه مرفوع على الابتداء ، وما بعده خبر له

نكَ  أنَاَ أقَلََّ  ترَُن   إ ن:  -تعالى  -قوله  ، فـ )أنا( توكيد لياء  [39]الكهف: وَوَلدًَا لاً مَا م 

 .(91)المتكلم

أما النوع ارخر من الضمير الزائد ، وهو الذي ليس له محل من الإعراب ،         

مقصور على العطف على الضمير المستتر في حالة الرفع لتوكيده ، منه قوله تعالى : 

 ا ينَ  هُوَ  جَاوَزَهُ  فلَمََّ ، فالضمير )هو( لا محل له من  [249]البقرة :   .مَعَهُ  آمَنوُاْ  وَالَّذ 

 وَزَوْجُكَ  أنَتَ  اسْكُنْ :  -تعالى  -الإعراب ، يفيد توكيد الضمير المستتر ، ومنه قوله 

، فالضمير )أنتَ( كالذي تقدم زائد يفيد التوكيد ، وعلى هذا نقول  (91) [35]البقرة :  الْجَنَّةَ 

 : إن زيادة الضمير تفيد التوكيد سواء أكان معرباً أم غير معرب .

وننتقل إلى نمط آخر من زيادة الأسماء ، وهو زيادة )مَن( الاستفهامية . فهي تفيد      

نوُبَ  يغَْف رُ  وَمَن :  -تعالى   -مع الأداة )إلاَّ( الحصر ، منه قوله ُ  إ لاَّ  الذُّ ]آل عمران :   الل 

ن يقَْنطَُ  وَمَن :  -تعالى  -ومنه قوله  [،135 حْمَة  رَبِّه   م  آلُّونَ  إ لاَّ  رَّ ،  [56]الحجر:   الضَّ

فغر  )مَن( فيما تقدم لا يختلف عن )ما( النافية التي تفيد الحصر مع أداة حصر )إلاَّ( 

نا اسم ، وليس للأسماء أن تفيد النفي إسا كانت معارف ، ولذا فتَ فسََّر  ، غير أنَ )مَن( ه

 )مَن( تفَْسير )ما( التي انتقض نفيها بـ )إلاَّ( .

ويؤكد ما سهبنا إليه مِن أنَ )مَن( بمنزلة )ما( نفسها ، وليست بمعناها فقط هو مسألة     

؛ لأن   يغفرُ الذنوبَ إلا  الل إعرابها ؛ إس لا يصح أن تعرب )مَن( مبتدأ ، خبرها جملة 
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مثبتة ، فلا يصح بها هذا الإعراب ، وجاز فيها إسا كانت غير مثبتة ،  .يغفرُ جملة 

سلك هو أنَ لفظ الجلالة مرفوع على الفاعلية ، أو البدلية، وهذا يدعو أن تكون وعلة 

. .جملة  مسبوقة بالنفي، أو شبهه ، ومن هنا أنَزلنا )مَن( منزلة )ما( وإسا كانت  يغفر 

كذلك امتنع أنَ ي طلا عليها اسم ؛ لأنَه إسا كان كذلك صار  معرفة ، وليس لاسم المعرفة 

 إسا كان كذلك .أنَ يفيد النفي 

د قولي هذا تصريح بعض النحاة بهذا المعنى لـ )مَن( غير أنه لم يوضح إعراب ــــويؤك   

نوُبَ إلا اللُ ار له في قوله : ــــ، إس أش (92))مَن( ، منهم الفراء ، وقدرها   وَمَن يغَْفرُ الذُّ

 على أن لفظ الجلالة بدل من )أحد( .( 93)النحاس )ليس أحد . .( 

من الأسماء الزائدة لمعنى )غير( ، فإنها تزاد إسا كانت بمعنى )إلا ( في الحصر      

 غَيْر   خَالاِ   مِنْ  هلَْ أيضاً ، وتعرب بإعراب الاسم الواقع بعد )إلا ( ، منه قوله تعالى : 

 ِ [ ، فهي بحكم )إلا( في زيادتها في أسلوب الحصر ، وهذا لا غبار عليه 3] فاطر: اللََّّ

 . (94)د نص النحاة على معناها هذا سواء أكان في الاستثناء ، أم في الحصر، فق

أما الزائد الذي لم يصري بمعناه فسنحاول الوقوف على ما يفيده من معنى ، ومنه      

[ ، 12]الأنفال:   فوَْقَ الأعَْناَق   اضَْر بوُاْ :   - تعالى  -ما نسن إلى الأخفش في قوله 

،  (95)سكر سلك عنه النحاس ، وأورد رَدَّ المبرد عليه بأن الأسماء والظروف لا تزاد 

 . (96)ونذكر بأن النحاس نفسه أجَاز الزيادة في الأسماء والظروف إسا كانت تفيد معنى

ونسقققن القرطبي الزيادة في ارية إلى بعض المفسقققرين ، وهما الضقققحاا وعطية       
دنا لوج (معاني القرآن)ونعود إلى ما نسققققققن إلى الأخفش فإننا لو عدنا إلى كتابه  ، (97)

في ارية معنى يفيد التوكيد ، جاء سلك من خلال تفسققققيره لها  (فوق)أنَه أعَطى الظرف 

رِب واْ  ، كما تقول : رأيت  الأعَْناَقِ  ببعض الأسقققالين النحوية حيث قال :  )) معناه : اَضقققْ

، واضح  من النص أنَ نفس زيد هو زيد  ، وإن ما جاء بـ )نفس( ( 98)داً(( نفسَ زيد  ، : زي

يريد بها التأكيد على أنَ المرئي هو زيد ، لا غيرَه ، وكلنا يعلم أنَ حا التوكيد المعنوي 

ه ، دليلنا في سلك قوله   :  - تعالى -أنَْ يتأخرَ ، والمؤكَّد يتقدم ، وجاز في مواضع تقدم 

ـ   لا ً  كَانَ  الطَّعَام   كُلُّ  مَ  مَا إ لاَّ  لِّبنَ ي إ سْرَا  يلَ  ح  ه   عَلىَ إ سْرَا  يلُ  حَرَّ [  93]آل عمران : نفَْس 

ارية تأمر ضققرب الأعناق ، والأخفش جعل )فوق( بمنزلة )نفس( ، فهي تفيد معنى ، و

ي : أبمعنى )على( ، و)فوق( جيء بها للتأكيد على مكان الضرب ، وقد يكون )فوق( ،

هم في قوله ، على الأعناق  مِّ  -وفي زيادة )فوق( أيضققاً ما نسققبه النحاس إلى مَن  لم ي سققَ

اء كُنَّ  فإَ ن :  -تعالى  [ ، بأن )فوَْقَ( زائدة ، ورد هو 11]النسققققاء : .اثْنتَيَْن   فوَْقَ ن س    َ
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،  وقد يكون معنى  ارية : اثنتين ( 99)عليهم بقأن الزيقادة في الظروف يؤتى بهقا لمعنى 

 فما فوق . 

، إس الضمير   ترََكَ  مَا ثلُثُاَ فلَهَُنَّ  :  -تعالى -والدليل على سلك ما بعدها ، وهو قوله  

( يعود على )فوَْقَ  ( في )لهَ نَّ اثْنتَيَْنِ(  ، فأولى به أن يتضمن معنى الجمع ، والحكم  )ه نَّ

( على النساء ، واللَّ أعلم .ــــ، وقد يعود الضمير )ه   في ارية لْاثنتَيَْنِ فأكثر  نَّ

 : -تعالى –ما سهن إليه أبوعبيدة في قوله  -أيضققاً  -ومما جاء في زيادة الظروف      

لٌ  إ نِّي ل لْمَلاَ  كَة   رَبُّكَ  قاَلَ  وَإ ذْ  [  ، من  أنَ  )إس(  31]البقرة :    خَل يفةًَ  الأرَْض   ف ي جَاع 

 . (111)، وأنكر عليه هذا القول الزجالأ والنحاس  (111)زائدة 

  -خفش في قولهومن الزائقد الذي لم يصققققققري بمعناه في الأسققققققماء ما سهن إليه الأ     

ألَوُنكََ    :   -تعالى لَّ  مَاذَا يسَ    ْ ، مِن أنَ )سا(  في أحد قوليه زائد  [ 4]الما دة  :  لهَُمْ  أحُ 
فعَُ  الَّذ ي ذَا مَن،  وإلى مثل هذا سهن الرضققققي في قوله تعالى :   (112) نْدَهُ  يشَ    ْ  إ لاَّ  ع 

 . (113)، إس جعل )سا( زائدة  [255]البقرة: ب إ ذْن ه  

ماسا((  وسهن غيرهما من النحاة إلى أنَ )سا( من )ماسا( اسقم موصول ، أو جعل ))     

، ومثل هذا الزائد ناقشقققناه في مجيء )من( زائدة في أسقققلوب الحصقققر ( 114)كلمة واحدة

نوُبَ  يغَْف رُ  وَمَن :   -تعالى –في قوله  ُ  إ لاَّ  الذُّ ، وأوضحنا أنَها بمنزلة  [135]آل عمران: الل 

)ما( وعلى هذا فـقققققققققققق )سا( فيما تقدم ليسققققققت بزائدة ، وإنما الزيادة في )مَن( ، وإسا ما 

 عنده بإسِنه . يشَْفعَ   جردناها وأداة الحصر في غير ارية لكان المعنى : هذا  الَّذِي

ليه أكثر أما الرد على مَن سهن إلى زيادة ))سا(( في ))ماسا(( فواضح مما سهن إ     

 النحاة في جعلها غير زائدة ، وكذا القول في ))إس(( ، لأنها ظرف . 
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